
»رسالة التبيان في تحقيق مسألة الإيمان ...«

أ.م. مؤيد محمود حسن + أ.د. ضياء محمد محمود المشهداني  |      425

أثر التشريع الإسلامي 

في القانون الفرنسي

م.م. ثمينة إسماعيل الغريري

مدرس مساعد بكلية العلوم الإسلامية 

الجامعة العراقية

أ.د. ضياء حسين الزوبعي

أستاذ الشريعة والقانون بكلية العلوم الإسلامية 

الجامعة العراقية

    

      





»رسالة التبيان في تحقيق مسألة الإيمان ...«

أ.م. مؤيد محمود حسن + أ.د. ضياء محمد محمود المشهداني  |      427

Abstract:

 Praise be to Allah, Lord of the 

Worlds, and peace and blessings be upon 

our master Muhammad, the envoy of 

mercy to the worlds, and to his family and 

companions.

The title of this research can provoke 

both positive law scholars and scholars of 

Islamic jurisprudence. The man of posi-

tive law, especially within the framework 

of the Western system, grew up to respect 

the rules of French law and that Napole-

on’s law cannot be debated.

The mere thought to search for the roots 

of this law in the folds of Islamic juris-

prudence is forbidden, because it is based 

on the re-examination of stable issues, 

in addition to that on the one hand is an 

unacceptable grouping to involve Islamic 

jurisprudence within the framework of 

positive law, and even The mere thought 

that French civil law has roots in Islam is 

considered by lawmen to be a form of le-

gal immaturity. 

The significance of this issue is that the 

statement of the impact of Islamic legisla-

tion on Western laws has important im-

plications. It means that in our immortal 

heritage there is room for an independent 

legal system, and that extrapolation or ap-

plication of judgments from it accompa-

nies the latest social developments, as re-

veals the summit reached by civilization. 

Islamic law regarding legal regulation.

The research plan required to be three in-

vestigations and a conclusion.

The first topic : Characteristics of Islamic 

legislation.

he second topic : The emergence and 

spread of Islamic jurisprudence in Anda-

lusia.

The third topic : The impact of Islamic 

legislation in French law.

Then the conclusion of the research, and 

the list of sources.

❊ ❊ ❊
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المقدمة

الحمللد لللله رب العالمللن والصاة والسللام على 

سلليدنا محمدٍ المبعوث رحمة للعالمن، وعلى آله 

وصحبه أجمعن. 

أمللا بعد؛ فإن عنللوان هذا البحث يمكن أن يسللتفز 

علماء القانون الوضعي وعلماء الفقه الإسامي على 

السللواء، فرجل القانون الوضعي وبخاصة في إطار 

النظام الغربي الذي نشللأ على احترام قواعد القانون 

الفرنسي واعتبار قانون نابليون بمثابة الكتاب المنزل 

من السماء والمقدس.

وعليلله، فأن مجرد التفكللر بالبحث عن جذور هذا 

القانللون في ثنايا الفقه الإسللامي يعُّد بحد ذاته أمراً 

محرمللاً، لأنلله يقوم على إعللادة البحللث في قضايا 

مسللتقرة ومسلللم بها، إضافة إلى أنه من جهة هؤلاء 

يشللكل عمليللة تلفيقيللة غللر مقبولة لإقحللام الفقه 

الإسامي في إطار القانون الوضعي، لا بل أن مجرد 

التفكر في مقولة أن جذور القانون المدني الفرنسي 

هي إسامية يعُّد في نظر رجال القانون الوضعي من 

ضروب الخفة العلمية وعدم النضج القانوني. 

أما علماء الشريعة الإسامية، فأنهم يرون أن قواعد 

الفقه الإسللامي بعيدة كل البعد عن قواعد القانون 

الفرنللسي، لأن مصللدر الاولى وحي إلهي في حن 

أن مصدر القانون الفرنسي وضعي من صنع البشر، 

وشتان ما بن المصدرين من إختاف!!

وظل أغلب المسللتشرقن حتى أواخر القرن التاسع 

عشر يبخسون المسلللمن حقهم في العلم وخدمة 

الحضارة الانسللانية، وأنهم كانوا يرون في الاعتراف 

بفضل العرب إهداراً لمكانة فرنسللا بشللكل خاص 

وأوربا بشللكل عام، ومن ثم حرصللوا دائماً على أن 

يللردوا كل العلللوم والحضللارات إلى أصللل لاتيني 

)يوناني أو روماني(.

والبحللث في موضوع أثللر التشريع الإسللامي في 

القوانن الغربية الحديثللة ومنها )الفرنسي( في غاية 

الصعوبة، إذ يستلزم الكشف عن عمل حقيقة الفكر 

الغللربي إخفائها لعصور خلللت، وكان يرمي بذلك 

إلى تحقيق أمرين : 

أولهما : إظهار التشريع الإسللامي بمظهر الضعف 

فيما يتعلق بالنظام القانوني على نحو لا تصلح معه 

لتنظيم المجتمع المعاصر وليتمكن بذلك من طرح 

البديل وهو أحكام القوانن الغربية.

وثانيهممما : إظهار القانون  الرومللاني وكأنه أرقى ما 

توصلللت الحضارة إليلله تاريخيللاً، وأن تطوره يدل 

دلالللة واضحة علللى أن الغرب لم يعللش في ظام 

دامس عندما بلغت الحضارة الإسامية ذروتها.

ومللن هنا فللأن فلسللفة القانون تختلف عن فلسللفة 

العلللوم الأخرى، فإذا كان الغرب يقللرّ تأثرهُ بالعلوم 

البحتة فلأن حضارته حسب زعم المستشرقن حية، 

أما من ناحية النظام القانوني فيُخفى أنه بحاجة إلى 

أية قواعد خارج هذه الحضارة. 

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في أن بيان أثر التشريع 

الإسللامي في القوانن الغربيللة ذو دلالات مهمة، 

فهللو يعني أن في تراثنا الخالد متسللعاً لنظام قانوني 

مسللتقل، وأن الاسللتنباط أو تطبيللق الأحللكام منه، 

يواكب أحدث التطورات الاجتماعية، كما يكشللف 
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عن القمة التي بلغتها الحضارة الإسامية فيما يتعلق 

بالتنظيم القانوني.

ولابللد من التنويه أن هذا البحث في الأصل رسللالة 

ماجسللتر تحت إشرافي في كلية العلوم الإسللامية 

– الجامعللة العراقية للطالبة ثمينة إسللماعيل حنش 

الغريللري سللنة 2010م، إلا أني قللد اطلعللت على 

العديللد من المصادر في هللذا العنوان قللد أضفتها 

للبحللث، كللما أن المبحللث الأول والثللاني هو من 

إعللدادي بالكامللل واشللتركت معللي الطالبللة في 

المبحث الثالث، وهذا من باب الأمانة العلمية.

وعليلله، فقد اقتضللت خطة البحللث أن تكون على 

ثاثة مباحث وخاتمة.

المبحث الأول : خصائص التشريع الإسامي.	 

المبحث الثاني : نشوء وانتشار الفقه الإسامي 	 

في الأندلس.

المبحللث الثالللث : أثر التشريع الإسللامي في 	 

القانون الفرنسي.

الخاتمة	 

مصادر البحث.	 

❊ ❊ ❊

المبحث الأول

خصائص التشريع الإسلامي

إذا ألقينللا النظللر في القوانن الوضعيللة الرائجة في 

العالم الراهن فإننا نرى أن هذه القوانن لا تنطبق على 

جميع العصور والأمصللار والزمان والمكان، ولكن 

التشريللع الإسللامي يأتي بالحل العللادل في جميع 

القضايا المعاصرة والمشللاكل القديمللة والحديثة، 

لأن الإسللام يحمل خصائص بارزة وميزات قيمة، 

وأن القانون الإسامي قانون واحد من القوانن التي 

توجللد في المجتمللع البشري لا يفرق بللن الحاكم 

والمحكللوم، وبن الرئيس والمللرؤوس وبن الغني 

والفقر وبن الرجل والمرأة.

وإذا أمعنا النظر أكثر وأعمق من ذلك، سنجد أن هذه 

القوانن ناقصللة وبعيدة كل البعللد عن الخصائص 

البارزة والميزات القيمة للتشريع الإسامي، وهي – 

القوانن – قاصرة علللى تحقيق مصالح عامة الناس 

وخاصتهللم، ولأجل ذلك أنها لا تسللتطيع أن تكون 

صالحللة ونفعية للبللشر والبشرية أبللداً مهما كانت 

تحمل أحاماً جميلة وهتافات مثرة.

ونستطيع أن نجمل أهم خصائص التشريع الإسلامي 

بما يأتي :

1- الثبات في مصادر الشريعة الإسلامية :

مصادر الشريعة الإسللامية الأساسية القرآن الكريم 

والسنة المطهرة وهما مصدران ثابتان محفوظان من 

التغير والتبديل، وذلك لأن حق التشريع في الإسام 
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لله تعللالى وحده، لأنه الخالللق والمالك، فالأمر له 

لاَ لهَُ ٱلخۡلَۡقُ 
َ
تعالى في ملكه، ولهذا قال عزَّ وجل: سمحأ

عۡرَاف الآية تخمتمجسحج  
َ
ُ رَبُّ ٱلعَۡلَٰمِينَ ٥٤سجى سجحالأ مۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّ

َ
وَٱلأۡ

َّا تَعۡبُدُوٓاْ  ل
َ
مَ��رَ أ

َ
ِ أ َّا لِلَّ وقال أيضللاً : سمحإنِِ ٱلحۡكُۡمُ إلِ

اسِ لاَ  كۡثرََ ٱلنَّ
َ
ينُ ٱلقَۡيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ ٓ إيَِّ��اهُۚ ذَلٰكَِ ٱلدِّ إلَِّا

يَعۡلَمُونَ ٤٠سجى سجحيوُسُف الآية تجمتخمسحج .
والإنسان ملزم بطاعة خالقه والانقياد لأمره والتسليم 

لشرعلله دون أدنى إعللتراض، لأنلله عبد لللله تعالى 

مملوك له جلللّ وعا، ولا تتحقللق عبوديته لخالقه 

جلللَّ وعا، إلا بهذا الانقياد الكامل، وهو مسللؤول 

ا يَفۡعَلُ وَهُمۡ  عللن ذلك، قال تعالى : سمحلاَ يسُۡ���َٔلُ عَمَّ

نبيَِاء الآية تحمتحجسحج .
َ
يسُۡ�َٔلوُنَ ٢٣سجى سجحالأ

وطاعللة الأنبيللاء والمرسلللن طاعة لللله تعالى في 

الحقيقة، لأنهم معصومون مللن الخطأ بعصمة الله 

تعللالى ورعايته، ولهذا قال تعللالى في وصف النبي 

َّا وَحۡىٞ يوُحَىٰ  صلى الله عليه وسلم سمحوَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ ٣ إنِۡ هُوَ إلِ

٤سجى سجحالنَّجۡم من الآية تحم الي الآية تخمسحج .
فالسللنة مصدر تشريعي مسللتقل من جهة، وقد يرد 

فيهللا من الأحكام ما لم يرد في القرآن الكريم، فمثاً 

حللرم الله تعللالى في النكاح الجمع بللن الأختن، 

وثبللت أيضاً أني النبللي صلى الله عليه وسلم حرمّ أيضللاً الجمع بن 
المرأة وعمتها وبن المرأة وخالتها. )1(

للقللرآن  مبينللة  أخللرى  جهللة  مللن  وهللي 

 : تعللالى  قللال  كللما  للله  وشللارحة   الكريللم 

كۡرَ لتُِبيَنَِّ للِنَّ��اسِ مَا نزُِّلَ إلِيَۡهِمۡ  نزَلنَۡ��آ إلِيَۡكَ ٱلذِّ
َ
سمحوَأ

)1( السللنة ومكانتهللا في التشريللع الإسللامي د. مصطفى 

السللباعي، طبعة دار الوراق، المكتب  الإسللامي، بروت، 

طبعة سنة 2000م، ص147.

رُونَ ٤٤سجى سجحالنَّحۡل الآية تخمتخمسحج ، فهي ضرورية  وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ
لفهللم القللرآن الكريم، لا يمكن الاسللتغناء عنها في 

فهم أكثر أحكامه وفي تطبيقه.)2(

وقد حللذّر النبي صلى الله عليه وسلم  من أولئك الذين يفصلون بن 

القللرآن والسللنة، يزعمون أنهم يتمسللكون بالكتاب 

فقللط فقللال : ))ألا هل عسى رجللل يبلغه الحديث 

عنّللي، وهو متكئ على أريكته، فيقول : بيننا وبينكم 

كتاب الله تعالى، فما وجدنا فيه حالاً أسللتحللناه، 

 ومللا وجدنا فيلله حراماً حرمّناه، وإن ما حرمّ رسللول 
الله صلى الله عليه وسلم كما حرمّ الله(()3(.

وثبات مصادر الشريعة الإسللامية لا يعني جمودها 

وعدم قدرتها على تلبية الحاجات التشريعية للناس 

في كل زمللان ومكان، بل تمتللاز بمرونتها، وقدرتها 

الفائقة علللى تلبية الحاجللات التشريعية للناس في 

كل زمللان ومكان، ومرونتهللا في نصوص مصادرها 

الأصلية الكتاب والسللنة، وأيضللاً مصادرها الفرعية 
الأخرى التي تستمد حجتها من الكتاب والسنة. )4(

2- المرونة في أحكام الشريعة الإسلامية :

تمتللاز الشريعة الإسللامية بالسللماحة والمرونة في 

أحكامهللا وماءمتها لحاجات النللاس في كل زمان 

ومللكان، ويظهر تميللز الشريعة الإسللامية في هذه 

)2( حجية السنة د. عبدالغني عبدالخالق، طبعة دار الوفاء، 

المعهللد العالمللي للفكللر الإسللامي، طبعة القاهرة، سللنة 

1987م، ص495.

)3( الحديث رواه

)4( ميللزات الشريعة الإسللامية  علللى القوانللن الوضعية 

للأستاذ عبدالحميد طهماز، طبعة دار القلم، دمشق، الطبعة 

الأولى لسنة 1991م، ص55.
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الناحية من عدة جوانب :

أ- التدرج في تطبيق الأحكام :

مللن المعلللوم أن القرآن الكريم المصدر الأسللاسي 

الأول للشريعة الإسللامية لم ينزل دفعة واحدة، بل 

نزل منجماً في مدى ثاث وعشرين سنة، وتبعاً لذلك 

فلم تشّرع الأحكام التكليفية في الشريعة الإسامية 

دفعللة واحدة، بل جاء التكليللف أيضاً متدرجاً، وقد 

بقي النبي صلى الله عليه وسلم  ثاث عشر سللنة في مكة وهو يدعو 

الناس إلى الإيمان بالللله تعالى الواحد الأحد، ولم 
يكلفهم طول هذه الفترة غر ذلك.)1(

وشرع ثاني ركن من أركان الإسللام وهو الصلوات 

الخمس المفروضة في كل يوم وليلة، في السللنوات 

الأخرة للمرحلة المكية قبيل الهجرة في ليلة الإسراء 

والمعللراج، وفي السللنة الأولى مللن الهجللرة شرع 

الجهاد، وفي السللنة الثانية شرعللت الزكاة ثم شرع 

الصيام،وفي السللنة التاسللعة من الهجللرة في أواخر 

حياة النبي صلى الله عليه وسلم  شرع الحج، وفي العام العاشر عندما 

حج النبي صلى الله عليه وسلم  نزلت آخر آيات الأحكام، وختم الله 

تعالى بها الشريعة الإسامية، وكان ذلك عشية عرفة 

قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم  بواحد وثمانن يوماً، عندما أنزل 

كۡمَلۡتُ لكَُمۡ 
َ
الللله تعالى قوللله الكريم: سمحٱليَۡ��وۡمَ أ

تۡمَمۡ��تُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتىِ وَرَضِيتُ لكَُمُ 
َ
دِينَكُمۡ وَأ

ٱلإۡسِۡ��لَمَٰ ديِنٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فيِ مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانفِٖ 
َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣سجى سجحالمَائ�ِدَة الآية تحمسحج . لإِِّثمٖۡ فَإنَِّ ٱللَّ

)1( خصائص الشريعة الإسللامية د. عمر سليمان الأشقر، 

طبعة مكتبة الفاح، الطبعة الأولى لسنة 1982م، ص59. 

وكذلللك تأخللر تشريللع كثللر مللن المحظللورات 

والمحرمللات حتى أسللتقرت العقيللدة في النفوس 

وثبتللت في القلوب، وقد صحّ عن السلليدة عائشللة 

)رضي الللله عنها( قولها : إنما نزل أول ما نزل منه – 

أي القرآن – سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، 

ولللو نللزل أول شيء : لا تشربوا الخمللر، لقالوا: لا 

 ندع الخمر أبداً، ولللو نزل : لا تزنوا، لقالوا : لا ندع 
الزنا أبداً.)2(

وبعض المحرمات التي كانوا مدمنن عليها ومولعن 

بها لم ينزل سبحانه تحريمها فجأة رحمة بهم ورفعاً 
للمشقة التي تواجههم عند الإقاع عنها وتركها. )3(

 ب- تخفيممف بعممض الأحممكام مراعمماة للعمموارض 

الطارئة :

ويظهر في هللذا الجانب مرونة الشريعة الإسللامية 

وسللماحتها، فالله عللزَّ وجل ما أنزل هللذه الشريعة 

السمحة المرنة إلا لرعاية مصالح الناس وسعادتهم 

وتنظيللم حياتهللم، ولهذا قللال سللبحانه وتعالى في 

سللياق تخفيفلله عن المسللافر والمريض لللزوم أداء 

 ُ عبادة الصيام في أثناء السفر والمرض : سمحيرُِيدُ ٱللَّ

ةَ  بكُِمُ ٱليُۡسۡرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلعُۡسۡرَ وَلتُِكۡمِلُواْ ٱلعِۡدَّ
َ علَىَٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  وَلتُِكَبّرُِواْ ٱللَّ

١٨٥سجى سجحالبَقَرَةِ الآية تمججمحتحجسحج .

)2( الحديث معلق لم يسللنده البخاري،  كما قال ابن حجر 

)رحملله الله(، لأنه ليللس على شرطه، تللم وصله في كتاب 

الأدب المفرد، ينظر : قتح الباري ج1/ص39.

)3( خصائص التشريع الإسللامي في السياسللة والحكم د. 

فتحي الدريني، طبعة مؤسسة الرسالة، عمان، الطبعة الثانية 

لسنة 2013م، ص23. 
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وبللوب الإمام البخاري رحملله الله في صحيحه باباً 

فقللال : باب الدين يسر، وقللول النبي صلى الله عليه وسلم : ))أحب 

الدين لللله الحنيفيللة السللمحة((، ثم روى بسللنده 

الحديللث الشريف عن أبي هريللرة )رضي الله عنه( 

عللن النبي صلى الله عليه وسلم  قللال : ))إن الدين يسر، ولن يشللاد 

الديللن أحللد إلّآ غلبه، فسللددوا وقاربللوا وأبشروا، 

واستعينوا بالغدوة والروحة وشيءٌ من الدلجة(( )1(.

وقللد اسللتنبط الفقهاء في هللذا المعنللى العديد من 

القواعد الفقهية منها : المشللقة تجلب التيسر، وإذا 

ضاق الأمر إتسللع، والضرورات تبيح المحظورات، 
رُ بقدرها. )2( والضرورات تقُدَّ

ج- قابليممة بعممض أحممكام الشريعة للتطممور والتغير 

والتلاؤم مع حياة الناس في كل زمان ومكان:

ويظهللر هذا الجانللب قدر كبر مللن مرونة الشريعة 

الإسللامية، فمع أن أصولها الأساسللية في التشريع 

ثابتللة لا تتغللر، وهي الكتللاب والسللنة، ففي كثر 

مللن أحكامهللا الاجتهاديللة قابليللة التغللر والتطور 

 على حسللب اختللاف حيللاة النللاس وتطورها في 

الزمان والمكان.

وقابلية التطور والتغيرّر هذه ناتجة عن سببين رئيسين 

هما :

أولهممما : الصياغة اللفظية لكثللر من النصوص في 

الكتاب والسللنة عامة وشللاملة مرنة بحيث يستطيع 

)1( الحديللث رواه  البخللاري برقللم )39( ومسلللم برقللم 

.)2816(

)2( عوامللل السللعة والمرونللة  في الشريعللة الإسللامية د. 

يوسف القرضاوي، طبعة المجلس الوطني للثقافة والفنون، 

الكويت، طبعة سنة 2002م، ص68-65.

المجتهللدون أن يسللتنبطوا منها أحكامللاً كثرة تلبي 

الحاجات التشريعية للنللاس مهما تغرت أحوالهم 

وتغرت أنماط معيشتهم.

وثانيهما : أي السللبب الثللاني لقابلية التطور والتغر 

في أحكام الشريعة الإسللامية، أنهللا بنت كثراً من 

أحكامهللا على العللرف، وهو مصدر مللن مصادرها 
الفرعية. )3(

ولهذا وضللع الفقهاء القاعدة الفقيهة المشللهورة : 

العللادةُ محكمللة أي أن العادة التللي يعتادها الناس 

يمكللن أن تكللون المرجللع للفصللل بينهللم عنللد 

الاختللاف والنزاع، وكذلك تجعللل حجة الإثبات 

حكللم شرعي، فالعرف والعللادة لفظان يدلان على 

معنى واحللد، وهو العادة المعروفللة، وإن كانا في 

الأصللل مختلفن، إذ العادة : العود والتكرار، بينما 
العللرف  هللو المتعللارف. )4(

3- العدل والإحسان والمساواة :

إن من أهم خصائص التشريع الإسامي شدة حرصه 

على بناء الأحكام علللى العدل، فالعدل من صفات 

الللله تعالى. والحديث عن مبدأ العدالة والإحسللان 

والمساواة يطول وتتشعب فيه سبل البحث وحسبنا 

أن نشللر في هذا المضمار إلى أن النصوص القرآنية 

والأحاديللث النبوية متظافرة علللى التنويه بأن العدل 

والمسللاواة قللوام الشرع والقضاء الإسللامي جملة 

وتفصيللاً، وقللد قيللل في تعريف العدل أنلله مقابل 

)3( مرونة الفقه  الإسامي للمرحوم الشيخ جاد الحق علي 

جاد الحق، طبعة القاهرة لسنة 2005م، ص93-91.

)4( العرف والعادة في رأي الفقهاء للمرحوم الشلليخ أحمد 

فهمي أبوسنة، طبعة الأزهر سنة 1947، ص13.
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للجور، والعدل مطلوب حتى مع العدو، فا ينبغي 

للمسلللم أن يخضللع لأي مؤثر يجعللله ينحرف عن 

ميللزان العدل قللال الللله تعللالى : سمحوَلَ يَجۡرمَِنَّكُمۡ 

ن 
َ
وكُمۡ عَنِ ٱلمَۡسۡ��جِدِ ٱلحۡرََامِ أ ن صَدُّ

َ
شَ��نَ�َٔانُ قَوۡمٍ أ

سجى سجحالمَائ�ِدَة الآية تحجسحج . ْۘ تَعۡتَدُوا
والتشريع الإسامي سنَّ إلى جانب العدل الإحسان 

والفضللل، وهي مرتبللة رفيعة ندبت إليهللا الشريعة 

الإسللامية وحثللت عليهللا دون إلللزام بهللا أو إكراه 

عليها، وبهذا حققت المثللل الأخاقية الرفيعة التي 

دعت إليها كالعفو والإيثار والتسامح. 

أننا نجد الإحسان والفضل مقترناً مع كثر من أحكام 

التشريللع الإسللامي، ففي مجال العقوبللات مثاً : 

شرعت القصللاص من القاتل المتعمد وأعطت حق 

المطالبة به لأولياء المقتول، وبذلك أغلقت الشريعة 

باباً من أبواب الشرور والفتن في المجتمع، وهو ما 

يسللمى في المجتمعات الجاهلية والمتخلفة بعادة 

فۡسَ  الأخللذ بالثأر)1(، قال تعللالى : سمح وَل تَقۡتُلُواْ ٱلنَّ

ۗ وَمَن قُتِ��لَ مَظۡلوُمٗا فَقَدۡ  ُ إلِ بٱِلحۡقَِّ ٱلَّتِ��ى حَ��رَّمَ ٱللَّ
جَعَلۡنَا لوَِليِّهِۦِ سُلۡطَنٰٗا فَلاَ يسُۡرفِ فيِّ ٱلقَۡتۡلِۖ إنَِّهُۥ كَانَ 

مَنصُورٗا ٣٣سجى سجحالإِسۡرَاء الآية تحمتحمسحج .
ومن العدل أن يكون الناس متسللاوين أمام القوانن 

والشرائع التي يعيشللون في ظلهللا، ويمتاز التشريع 

الإسللامي بهللذا أيضللاً علللى القوانللن الوضعية، 

فالناس أمام شرع الله تعالى سللواء، والشريعة تطبق 

)1( التعويللض عللن القتل في الشريعة الإسللامية والقانون 

الوضعي، ر سللالة ماجسللتر غر منشللورة للأسللتاذ صاح 

قاسللم محمد، جامعة بغداد – كلية القانون والسياسللة لسنة 

1979، ص68.

علللى الجميع على الصغر والكبللر والغني والفقر 

والأسللود والأبيض والحاكم والمحكللوم فا أمتياز 

لأحد في التشريع الإسامي، فالله سبحانه هو الذي 

شرعها، وهو المالك الخالللق لجميع المخلوقات، 

والنللاس كلهللم عبيده، وهم سللواء أمللام شرعه عزّ 

وجللل، والإنسللان مخلللوق مكرم في نظر الإسللام 

مۡنَا بنَىِٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنَهُٰمۡ فيِ  قللال تعالى: سمح ۞وَلقََدۡ كَرَّ

لۡنَهُٰمۡ علَىَٰ  يّبَِتِٰ وَفَضَّ ٱلبۡرَِّ وَٱلبَۡحۡرِ وَرَزَقۡنَهُٰم مِّنَ ٱلطَّ
نۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاٗ ٧٠سجى سجحالإِسۡرَاء الآية تجمتمخسحج . كَثيِرٖ مِّمَّ

فليس في التشريع الإسللامي ما يسمى في القوانن 

الوضعية بالحصانة في القانون التي يحتمي وراءها 

بعض ذوي النفوذ من الحكام ورجال التشريع، كما 

أنلله ليس فيها تمييز بن النللاس، فالناس في الأصل 

سللواء وفي الشرع سللواء، والقاضي الللذي يحكم 

بللشرع الله لا يسللتطيع أحللد أن يجعللله يجور في 

حكمه، ولا سلللطان لأحد عليلله، لأنه يحكم بشرع 

شرعه الللله تعالى، والقضاء مسللتقل في الإسللام، 

والقللاضي يحكم حتى على الخليفة إن شللكاه أحد 

الرعية، وتاريخ القضاء الإسللامي مليء بالحوادث 
التي حكم فيها القضاة على الخلفاء. )2(

4- الواقعية والمثالية في التشريع الإسلامي :

يمتاز التشريع الإسامي بنظرته الواقعية إلى الإنسان 

واسللتحبابها لكل ما فطر عليلله في خلقته وتكوينه، 

فهي شريعة الله تعالى خالق الإنسان، وهو سبحانه 

لاَ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ 
َ
عليم بحاله وواقعلله وحاجاته: سمحأ

)2( خصائص التشريع الإسللامي في السياسللة والحكم د. 

فتحي الدريني، ص 158.
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وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخۡبَيِرُ ١٤سجى سجحالمُلۡك الآية تخمتحجسحج .
ولهللذا شرعت للله الإسللتجابة لرغباتلله وميوله من 

طعللام وشراب ونللكاح، ومنع الإنسللان من تعذيب 

نفسه وحرمانها من طيبات الحياة، ونهى عن العزلة 

والترهب، وقد أنكر عليه الصاة والسللام على من 
أراد من أصحابه فعل ذلك. )1(

وكل ذلك من واقعية التشريع الإسامي)2(، ومثاليتها 

فتظهللر بتنظيمها لطرق إسللتجابة الإنسللان لرغباته، 

ووضعهللا للضوابللط والقواعللد التي تحقللق كرامة 

الإنسللان وتمييزه عن الحيوان، ففللي مجال الطعام 

الشراب أحلللت للإنسللان الحال الطيللب النافع، 

وحرمت عليلله الخبيث، قال تعللالى : سمحوَيُحِلُّ لهَُمُ 

ئِ��ثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ  يّبَِتِٰ وَيُحَ��رّمُِ عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََٰٓ ٱلطَّ
عۡرَاف الآية تمختمجتحجسحج 

َ
غۡلَلَٰ ٱلَّتىِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمۡۚسجى سجحالأ

َ
إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ

، والطيب النافع للإنسان، والخبيث : الضار بصحته 

وعقله ودينه، كالميتة والخنزير والخمر وما ذبح على 

غر إسم الله تعالى، وهكذا تميز التشريع الإسامي 

بأنه جمع بللن الواقعية والمثالية في أحكامها، بينما 

أهتمت القوانللن الوضعية بواقع الإنسللان وغرائزه 

فشرعت له الإسللتجابة لها بللدون ضبط وتنظيم كما 
هو الحال عند الحيوانات. )3(

)1( الحديللث متفق عليه، ينظر البخللاري في كتاب النكاح 

رقم 5063. 

)2( الفقه الإسامي بن المثالية والواقعية د. محمد مصطفى 

شلبي، طبعة الدار الجامعية – القاهرة، الطبعة الأولى، لسنة 

1982، ص24.

)3( الإسللام الديللن القيم د. جابللر عبدالعزيللز، طبعة دار 

المطبوعات الجامعية – الاسللكندرية، الطبعة الأولى لسللنة 

5- الوسطية والإعتدال في التشريع الإسلامي :

تمتاز أحكام التشريع الإسامي بالتوسط والاعتدال، 

فللا غلو فيها ولا تقصر، ولا إفراط ولا تفريط، ولا 

تنظر للإنسللان نظرة جزئية محللددة بل صدرت عن 

نظرتها الكاملة إلى الإنسان وتكوينه وحاجاته وبيئة 

حياته، فالإنسان في نظرها فرد مكرم يمتاز على غره 

من الناس، فهو مكلف مسللؤول ومسللؤوليته فردية 

شللخصية، فا يحاسللب أحد عن أحد يوم القيامة، 

ولا يتحمللل أحللد وزر أحد)4(، قال تعللالى : سمحوكَُلَّ 

لزَۡمۡنَٰ��هُ طَٰٓئرَِهُۥ فيِ عُنُقِهِۖۦ وَنُخۡ��رِجُ لهَُۥ يوَۡمَ 
َ
إنِسَٰ��نٍ أ

 كتَِبَٰكَ كَفَيٰ 
ۡ
ٱلقِۡيَمَٰةِ كتَِبٰٗا يلَۡقَىهُٰ مَنشُ��ورًا ١٣ ٱقۡرَأ

بنَِفۡسِ��كَ ٱليَۡوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِ��يبٗا ١٤سجى سجحالإِسۡرَاء من الآية تحمتحج 
الي الآية تخمتحجسحج .

وفي الوقت نفسلله لم يغفل الإسللام عن كون الفرد 

يعيش في مجتمع لابد له منه ولا سللتطيع أن ينعزل 

عنلله، وهللذا المجتمع له حقللوق، يجللب صيانتها 

والمحافظة عليها، وقد نجحت الشريعة الإسللامية 

في توسللطها وأعتدالهللا بالمحافظللة علللى حقوق 

الفللرد وحقوق المجتمع، كللما تمكنت في كثر من 

الحللالات من التوفيللق بينها، وإذا ما تعللذر التوفيق 

بينهللا في بعض الظللروف الطارئة قدمللت مصلحة 

المجتمللع، وحقه علللى مصلحة الفللرد وحقه، لأن 

صيانللة المجتمع في الحقيقللة صيانة لجميع الأفراد 

الذين يعيشللون فيه، فعندما أقرتّ حق الفرد التملك 

2008، ص29.

)4( الوسللطية في الإسللام للمرحللوم الشلليخ عبدالرحمن 

حبنكللة الميداني، طبعة مؤسسللة الريان – بللروت، الطبعة 

الأولى لسنة 1996م، ص121.
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وصانللت للله هذا الحق، رسللمت له طللرق التملك 

المشروع، فا يجوز له أن يتجاوزها حتى لا يعتدي 

علللى حق غره في المجتمع، ولهذا برز في الشريعة 

ما يسللمى بطرق الكسب غر المشروعة، كالغصب 
والسرقة والغش والقمار والربا. )1(

وكما سمحت للفرد بحرية التصرف فيما يملك وحقه 

في ذلك، منعته في الوقت نفسلله من التعسللف في 

إسللتعمال حقه هذا بشكل يعتدي فيه على الآخرين 

أو يؤذيهللم أو يضر بالمصلحة العامة في المجتمع، 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا ضرر ولا ضرار(()2(.

ويعللدُّ هذا الحديث من القواعد الشرعية الأساسللية 

الكبرى في الفقه، ومعناه النهي عن أن يضر الإنسان 

غره ابتداءً أو جزءاً، ويشمل ذلك النهي الضرر العام 

والضرر الخاص، والمقصود بنفي الضرار نفي فكرة 

الثللأر لمجرد الإنتقام التي تزيد في الضرر وتوسلليع 

دائرتلله، فالإضرار ولللو كان على سللبيل المقابلة لا 

يجللوز أن يكللون هدفاً مقصللوداً، وإنمللا يلجأ إليه 

اضطللراراً، فمللن أتلف مال غره مثللاً، لا يجوز أن 

يقابل بإتاف ماله، ففي ذلك توسعة للضرر، ولكنه 

يضمن المتلف قيمة ما أتلف، بخاف الجناية على 

)1( ضوابللط كسللب المللال في الشريعة الإسللامية د. طه 

فللارس، طبعة منتللدى الفقه الاقتصادي الإسللامي، الطبعة 

الأولى لسللنة 2015م، ص38، تأصيل نظرية الكسب دون 

سبب في التراث العربي الإسامي د. عدنان عبود البدراني، 

طبعللة دار الكتب العلميللة – بروت، الطبعة الأولى لسللنة 

2016م، ص54. 

)2( الحديللث رواه ابن ماجة برقم 2340، ورواه الدارقطني 

في سننه برقم 288، والإمام مالك في الموطأ برقم 1104.

النفللس مما شرع فيه القصللاص، لأن الجنايات في 
هذه  الحالة لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها. )3(

وهكللذا نجح التشريع الإسللامي بسللبب توسللطه 

واعتداللله في التوفيق بن مصلحللة الفرد ومصلحة 

المجتمع، وأمتاز بذلك على القوانن الوضعية التي 

وقعت في هذا الموضوع فريسللة الإفراط والتفريط، 

فقوانن المجتمعات الشلليوعية والإشتراكية بالغت 

في الإهتمام بمصلحة المجتمع وفرطت في حقوق 

الأفراد، وتجاهلت كرامة الإنسللان وفطرته ونوازعه، 

ورأت فيلله آلة صماء مسللخرة لمصلحللة المجتمع، 

فكانللت النتيجللة لذلللك البللؤس والفقر والفشللل، 

وهللا هللي الآن في السللنوات الأخرة تعلن فشلللها 
وتراجعها. )4(

في  أفرطللت  الرأسللمالية   المجتمعللات  وقوانللن 

الإهتللمام بحرية الأفللراد، ومصالحهم الشللخصية، 

وقدمتها في كثر من الحالات على حقوق الآخرين 

مللن أبنللاء المجتمللع، فكانللت النتيجللة أن وقعت 

أسرى الجشع والاسللتغال وظهرت الكتل الكبرى 

)الترست والكارتل( التي تحكمت في ثروات الأمم 

والشللعوب، وجعلللت الأقليللة تتحكللم في أقوات 

الماين من البشر وضروريات حياتهم، بل سيطروا 

على مقاليللد الحكم وتمكنوا من توجيهها حسللب 

)3( شرح القواعد الفقهيللة للمرحوم مصطفى الزرقا، طبعة 

دار القلم – دمشق، الطبعة الثانية لسنة 1987م، ص103.

)4( الشريعة الإسللامية والعلمانية الغربية د. محمد عمارة، 

طبعة دار الشروق – القاهرة، الطبعة الأولى لسللنة 2018م، 

ص57. 
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رغباتهم ومصالحهم. )1(

6- الصفة الدينية لأحكام التشريع الإسلامي :

يحظى التشريع الإسامي بنظرة التقديس والاحترام، 

ويلتزم الأفراد بها التزاماً نابعاً من وجدانهم وأعماق 

قلوبهللم لارتباطها بدينهم وإيمانهم وعقيدتهم، فإن 

الللوازع الديني هو الذي يجعلهللم يحترمون أحكام 

التشريع الإسامي ويقفون عند حدودها، ويتهيبون 

الاقللتراب من أسللوارها، فللا يحتالللون عليها، ولا 

يحاولون التملص من التزامتها، كما هو حال الناس 

في ظللل القوانللن الوضعية، يكفي أن يقللرؤوا قوله 

ِ فَلاَ تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَنُِّ  تعالى: سمحتلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧سجى سجحالبَقَرَةِ الآية تمخجمحتحجسحج،  ٱللَّ
لتمتلئ قلوبهم خشللية وتعظيماً لللشرع الله تعالى، 

وقللول النبللي صلى الله عليه وسلم: ))إن الحللال بللن، وإن الحرام 

بن، وبنيهما مشللتبهات لا يعلمهن كثر من الناس، 

فمن أتقى الشللبعان إستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع 

في الشللبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول 

الحمللى، يوشللك أن يرتع فيه، إلا وإن في الجسللد 

مضغة إذا صلحت صلح الجسللد كله، وإذا فسدت 

فسد الجسد كله، ألا وهي القلب(()2(، ليتورعوا عن 
بعض الحال خشية أن يقعوا في الحرام. )3(

)1( فلسفة التشريع الإسللامي ومدى مساهمتها تجاه علم 

القانون المعاصر للأستاذ عاء الدين خروفة، طبعة المعهد 

الإسللامي للبحوث والتدريب – جدة، الطبعة الأولى لسنة 

1997م، ص128.

)2( الحديث متفق عليه  واللفظ لمسلم من كتاب المساقاة 

برقم 1599.

)3( نظرية الإسللام وهديه في السياسللة والقانون والدستور 

فالتشريع الإسللامي تجعللل قلب كل إنسللان رقيباً 

عليلله، فللا تحتللاج إلى أجهللزة المراقبللة الضخمة 

التللي تنوء بهللا كاهل الحكومات في ظللل القوانن 

الوضعيللة، لتضمن احترام الناس للقوانن ووقوفهم 

عنللد حدودهللا. والأجهزة هذه تحتللاج أيضاً أجهزة 

تراقبهللا، وهكللذا حتللى أصبحللت البروقراطية أو 

 أجهللزة المراقبة المكثفللة، ومع كل ذلللك فما أكثر 

المحتالللن علللى القوانن والمتسلللقن لأسللوارها 

والمنتهكن لحرماتها.

إن الصفة الدينية لأحكام التشريع الإسامي يجعلها 

أقللرب إلى وجدان الناس وضمائرهللم من القوانن 

الوضعيللة، فيلتزمللون بهللا التزامللاً طوعيللاً نابعاً من 

أعماق قلوبهم، فا يسللاقون إليها بعصا السلللطان 

وقهللر الحكام، بللل بصوت من القلللب، ورهبة من 
الديان ورغبة في النعيم المقيم.)4(

وإن جعل القوانن مسللتمدة من الدين من شللأنه أن 

يقلللل الفرار مللن أحكامها، لأن الناس يستشللعرون 

الخشللية مللن الللله إذ يحاولللون الفرار ويحسللون 

ضعفللت  إذا  الللله  مراقبللة  نفوسللهم  داخللل   مللن 

مراقبة الإنسان.

وإن ربط القانون الإسامي بالدين جعله مرتبطاً كل 

الإرتباط بقانون الأخاق، وبما تطابقت الجماعات 

الإنسانية قاطبة على أنه فضائل، فا تنأى فروع هذا 

القاهللرة سللنة 1967،   لأبي الأعلللى المللودودي، طبعللة 

ص 158.

)4( المدخللل الفقهي العام للمرحوم مصطفى الزرقا، طبعة 

دار القلللم – دمشللق، الطبعللة الثانية لسللنة 2001م، ج1/

ص222.
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القانللون ولا قواعللده عن الأخللاق الكريمة، فكان 

التشريع الإسللامي بحق هي أول قانللون تلتقي فيه 

الشريعللة بالأخللاق، ويكونللان صنويللن متحدين 

متاقيللن، ومللن قبللل كان ذلللك حلماًَ للفاسللفة 

والمصلحللن يحلمللون بلله، فللإن حاولللوا تطبيقه 
أيقظتهم الحقيقة، وأيأسهم الواقع المستقر. )1(

وإلى جانب كل ما تقدم فإن الصفة الدينية للتشريع 

الإسللامي يجعل تطبيقه عبادة لللله تعالى من أجل 

وأعظللم العبادات التللي تقربنا إليه سللبحانه، تتنزل 

علينا ببركللة تطبيقها الرحمات والللبركات، ويفيض 
سبحانه علينا الخرات. )2(

وعندمللا أحسللنت الأمللة تطبيللق أحللكام التشريع 

الإسامي أستغنى الناس فلم يبق بينهم فقر محتاج.

أهرج يعقوب بن سللفيان في تأريخه من طريق عمر 

بن أسلليد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب بسندٍ 

جيد قال : لا والله ما مات عمر بن عبدالعزيز حتى 

جعل الرجللل يأتينا بالمال العظيللم فيقول : أجعلوا 

هللذا حيث تللرون في الفقراء فما يللبرح حتى يرجع 

بماللله يتذكر من يضعه فيهللم فا يجد فرجع به، قد 

أغنى عمر بن عبدالعزيز الناس. قال ابن حجر رحمه 

الله بعد أن ذكر هذا الأثر : وسللببه بسط عمر العدل 

)1( الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسللامية للمرحوم 

محمللد أبللو زهرة، طبعللة دار الفكر العربي – القاهرة، سللنة 

1996، ص63.

)2( القانون الإسامي وطرق تنفيذه لأبي الأعلى المودودي، 

طبعة مؤسسة الرسالة – ناشرون عمان، طبعة سنة 1975م، 

ص19. 

ولإيصال الحقوق إلى أهلها حتى أستغنوا. )3(

وقللد نجح رحملله الله في بناء المجتمع الإسللامي 

المثالي في مدة وجيزة عندمللا طبق أحكام التشريع 

الإسامي، قال ابن كثر رحمه الله : وقد أجتهد في 

مللدة ولايته مع قصرها، حتللى رد المظالم، وصرف 

إلى كل ذي حق حقه وكان مناديه في كل يوم ينادي: 

أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ أين المساكن ؟ أين 
اليتامى ؟ حتى أغنى كاً من هؤلاء. )4(

فهللل أسللتطاعت القوانللن أن تصللل بمجتمع من 

مجتمعاتهللا إلى هذه القمللة الرفيعللة؟ أما أوصلت 

مجتمعاتهللا إلى البللؤس والظلللم والقهللر كما هو 

واقللع المجتمعللات البشريللة المعللاصرة؟ وصدق 

وۡرَىةَٰ  قَامُواْ ٱلتَّ
َ
هُمۡ أ نَّ

َ
الحق سللبحانه في قوله : سمح وَلوَۡ أ

كَلُواْ مِن 
َ
بّهِِ��مۡ لأَ ن��زِلَ إلِيَۡهِم مِّن رَّ

ُ
وَٱلإِۡنجِي��لَ وَمَآ أ

قۡتَصِدَةۖٞ وَكَثيِرٞ  ةٞ مُّ مَّ
ُ
رجُۡلهِِمۚ مِّنۡهُمۡ أ

َ
فَوۡقهِِمۡ وَمِن تَحۡتِ أ

مِّنۡهُمۡ سَاءَٓ مَا يَعۡمَلوُنَ ٦٦سجى سجحالمَائ�ِدَة الآية تمحتمحسحج .

❊ ❊ ❊

)3( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، طبعة دار المعارف 

– الرياض، الطبعة الأولى لسنة 2000م، ج13/ص83. 

)4( البداية والنهاية لابن كثر الدمشللقي، نشر دار المعارف 

– بروت، الطبعة الثالثة 1998م، ج9/ص200. 
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المبحث الثاني

نشوء وإنتشار الفقه الإسلامي 

في الأندلس

لقللد كانللت الأندلس منللارة للعلللم وكانللت أوربا 

تعيللش في حالللة تخلُّف طيلللة القرون الوسللطى، 

وكانللت جهالة عميللاء يبيعون الإقطاعيللة بما عليها 

ومن عليهللا، والفاحّ يعمل لدى السلليد الاقطاعي 

 بللا مقابل ويمتنللع عليه الإنتقللال أو الهجرة خارج 

حدود المقاطعة. 

فدخلت مبادئ الإسام إلى أوربا وحكم أهلها وطبق 

نظامه القانوني، ووفد سللكان أوربللا على الأندلس 

لتحصيل العلم)1(، وأرى أن الثورة الفرنسللية لم تكن 

لتحصل لولا أنتقال المبادئ الدسللتورية الإسامية 

إلى فرنسا قبل عشرات السنن)2(. 

يعُدُّ فتح شللبه جزيرة إيبريللا حدثاً من أعظم أحداث 

التاريخ في بداية العصور الوسطى، ففي هذه الرقعة 

من الارض التللي دعاها العرب الأندلس قامت أول 

دولة عربية إسللامية في القللارة الأوربية، وهي دولة 

أسللتمرت قائمة على مدى ثمانية قرون، وأسللتطاع 

الأندلسلليون أن يجعلوا من وطنهللم واحداً من أكبر 

)1( المقارنات التشريعية، الاستاذ المرحوم حسن عبد الله 

ج1/ ص4.

)2( التشريع الإسللامي والغللزو القانوني د. سللاجر ناصر 

الجبوري، طبعة دار الكتب العلمية – بروت، الطبعة الاولى 

لسنة 2005من ص251.

باد الإسام ازدهاراً، وأقاموا صرح حضارة أمتزجت 

فيهللا عناصر أوربيللة وأفريقية وأسلليوية، وكانت لها 

شللخصيتها المتميزة عن غرها من حضارات الباد 

الإسللامية، واسللتطاعت أن تصبللح جللسراً عبرت 

خاله الثقافة العربية الإسامية إلى الغرب الاوربي. 

وكانللت مدينة قرطبة منبع العلللم فأقام أحد تامذته 

مالك بن أنس وأسمه يحيى بن يحيى مذهب مالك 

في القضاء فغدا سائداً في الأندلس)3(، وبلغت قرطبة 

ذروة التوسللع الثقافي بحيللث تفوقت على عواصم 

العللالم في ذلك الوقت بأربعة أشللياء: القنطرة فوق 

نهرهللا والجامع ومدينللة الزهراء، والعلللم أهم هذه 

الاشياء)4(. 

ولقللد كان في قرطبللة من الكتب اكللثر مما كان في 

أيللة مدينة أخللرى من مللدن الأندلللس وكان أهلها 

أكثر الناس حرصاً على العنايللة بمكتباتهم، وكانت 

مجموعللات الكتب تعللد عامة على علللو المنزلة 

والصللدارة في المجتمع، في الوقللت الذي كان دير 

القديس)St Gall( )5( في سللويسرا يضم واحدة من 

اكللبر المكتبات في شللمال أوربللا، وكانت معاصرة 

لمكتبللة الحكللم، وكانللت محتوياتهللا لا تزيد عن 

)3( أصالة الفقه الإسللامي د. عصمت عبللد المجيد بكر، 

طبعللة دار الكتللب العلمية – بروت، الطبعة لسللنة 2010، 

ص14.

)4( التشريع الإسللامي والنظم القانونية الوضعية د. عادل 

مصطفللى بسلليوني، طبعة- مللصر بالتعاون مع اليونسللكو، 

الطبعة الاولى سنة 1978، ص35.

)5( تاريخ الإسام في فرنسا بن الماضي والحاضر للأستاذ 

صالح العود، طبعة دار ابن حزم- عمان، الطبعة الاولى سنة 

2007،ص63. 
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سللتمائة كتاب يسللتعمل فيها الورق الرخيص، بدل 

الورق المسللتعمل في الأندلللس، وكانت المدارس 

الإسامية في الأندلس تستخدم عشرات النساخات 

النسللاء ومثل هذه المللدارس في القرون الوسللطى 

تعللادل دور النشر في هذه الأيام، وكان جامع قرطبة 

مركزاً مشللهوراً للدراسللة العالية، إذ كان أول جامعة 

قروسللطية في أوربا يتلقللى فيه الألوف مللن الطلبة 

العلللوم مثللل الفقلله والتفسللر، وقد أشللتهر علماء 

قرطبة في الفقه والتفسللر والحديث والطب. وكان 

العرب والمسيحيون واليهود يتكلمون اللغة العربية 

واللهجة الاسللبانية المحلية مللن الاتينية. وقد مُنع 

في عهد أواخر الاموين تدريس الاتينية وكان على 

أطفال المسيحن أن يذهبوا إلى المدارس العربية)1(. 

ولقد كانت هناك طرق متنوعة لتأثير الفقه الإسلامي 

في الأندلس منها : 

1- ولقد كان أهل الأندلس على رأي الإمام الأوزاعي 

رحمه الله منذُ الفتح سنة )92هل( كما يقول القاضي 

عيللاض إلى أن أدُخللل المذهب المالللي زياد بن 

عبدالرحمن وغللره، فأقبلوا على دراسللته واعترفوا 

بفضله، حتى حمل هشام بن عبدالرحمن بن معاوية 

الناس على الالتللزام به، وصر الفتيا والقضاء عليه، 

فترسللخ ونما وتطور وصار جللزءاً لا يتجزأ من حياة 

الأندلس وثقافتهم)2(.  

)1( الحضللارة العربيللة الإسللامية في الأندلللس روبللرت 

هيلبرانللد- تحرير سلللمى الخللضراء الجيللوس، طبعة مركز 

دراسللات الوحللدة العربيللة، الطبعللة الثانية لسللنة 1999، 

ص197.

)2( أحسللن التقاسلليم في معرفة الاقاليم لمحمد بن أحمد 

2- كما فتح المسلمون صقلية على يد دولة الأغالبة 

في النصف الاول من القرن الثالث الهجري، وشمل 

حكمهللم جنوب ايطاليللا، ويعني ذلللك أن )بلرمو( 

و)سرقوسة( و)بوة( و)باري( كانت مراكز للحضارة 

الإسامية في ايطاليا، وقد كان الحكم الإسامي في 

صقلية لمدة 333 سنة من )217هل الى4250هل(، 

وبعد تراجع المسلللمن في تلك المناطق بقي عدد 

كبر منهم يعيشون مع النورمان، لأن النورمان وجدوا 

ضرورة بقائهم لكونهم عماد حضارة صقلية، وظلت 

اللغللة العربيللة إحدى لغللات الدولة حتللى أحتال 

الجرمان لصقلية)3(. 

3- ومللن طرق تأثللر الفقه الإسللامي في الأندلس 

بشكل عام وفرنسا بشللكل خاص عن طريق مصر، 

فقد أنشللئ القانللون الفرنسي في عهد نابليون سللنة 

)1810م( بأمره ومشللاركته وكان ذلللك بعد أن أمر 

بترجمللة كتب الفقلله المالي والشللافعي لاعتماد 

عليها بعد رجوعه لفرنسا، بل لجعلها نواة لقانونه)4(.

وقللد أعللترف الباحث الفرنللسي )سمميديو( بترجمة 

فرنسللا لمختصر خليل بن أسحاق الجندي، لأهمية 

ما تضمنه من أحكام أسللتوقفت نظرهم وهذا يعني 

المقدسي، طبعة مكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الثالثة، لسنة 

1991، ص236.

)3( فرنسللا والإسللام من نابليون إلى ميتران، جاك فريمو- 

ترجمة هاشم صالح، طبعة شركة الارض للنشر المحدودة- 

قبرص، الطبعة الاولى لسنة 2012 ، ص112.

)4( أثر أحللكام الشريعة الإسللامية في التشريعات الغربية 

د. صللبري حمد خاطر، بحث منشللور في مجلة دراسللات 

قانونية، بروت، العدد الأول، السنة 2005، ص55.
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أن الفرنسلليون قللد أخذوا مبللاشرةً من كتللب الفقه 

  )Codeالمالللي عند تدوينهللم لقانونهم المللدني

)de Napoleon وان كانللوا لا يذكرونلله بالفضللل 

والاعتراف بالجميل)1(.

وعليه، فللإذا كان المذهب المالي هو المعمول به 

في المعامات والفتيللا والقضاء، فأن ذلك يعني أنه 

كان ذا تأثر كبر ومباشر على الاسبانين والفرنسين 

الذين عايشوا المسلللمن وتعاملوا معهم وأمتزجوا 

بهم وتأثروا بأسللاليب حياتهم لاسيما أولئك الذين 

سللموا بالمستعمرين وهم السللكان النصارى الذين 

آثللروا البقاء على دينهم وعاشللوا جنباً إلى جنب مع 

المسلللمن تحت الحكللم الإسللامي)2(. وكان من 

مظاهللر ذلك التأثر أن صار النصارى بمرور الوقت 

يرتدون أزياء المسلللمن إلى جانب تحدثهم باللغة 

العربيللة)3( وتعلمهللم علوم المسلللمن، ولعل ذلك 

هللو ما دفللع سللمنت )simnt( إلى القللول بأنه في 

حدود منتصف القرن التاسللع الميادي : »بات من 

الصعللب بمكان تمييز النصارى عن المسلللمن في 

)1( المقارنللات التشريعيللة سلليد عبد الله علللي، طبعة دار 

السام- القاهرة، الطبعة الاولى لسنة 2001، ج1/ ص28-

29. مقارنللات بللن الشريعة الإسللامية والقوانن الوضعية 

للأستاذ علي علي منصور، طبعة دار الفتح للطباعة والنشر- 

بروت الطبعة الاولى لسنة 1970، ص17.

)2( الحضللارة العربية والإسللامية، سلللمى خللضراء ج1 / 

ص269

)3( تاريخ الإسللام السللياسي والديني والثقافي، للأسللتاذ 

حسللن حاق، طبعللة دار النهضة العربية- بللروت، الطبعة 

الثانية 1989، ص264.  

المظهر«)4(. هذا فضاً عن تأثرهم عن طريق عادات 

الأندلسللين وأعرافهم في المعامللات التي غذاها 

الفقلله المالي بكثر من أحكامه. فلئن كان القانون 

المدني الفرنسي وضع )1804م – 1810م( فليس 

أخذه من المذهب المالي وليد تلك السنة فحسب، 

بللل كان أيضاً عللن طريق الأعراف التللي بقيت فيها 

إلى حدٍ ما بصمات المذهب المالي، فصحيح أن 

المسلللمن خرجوا من أوربا بعد أن أقاموا فيها تلك 

الحضارة الزاهرة بن عشية وضحاها، بل بقيت إلى 

أن دخلت في القانللون المدني الفرنسي الذي أعتبر 

العرف أحد مصادره الرسمية والتاريخية)5(.

فهللذا التعايللش لاشللك أنه يحللدث في ظللله أخذ 

وعطللاء، بل عطاء مللن قبل المسلللمن الذين كانوا 

في الواقللع أهل الحضارة الراقية المتفوقة، الحضارة 

التي كان لها ما تعطي، وقد كان الفقه جزءاً لا يتجزأ 

منهللا، وكان له حضوره من بللن العلوم التي تعلمها 

وترجمها المسلللمون وغرهم مللن الأوربين الذين 

كانوا يفدون إلى الباد الإسللامية لينهلوا من العلم 

والحضارة)6(. ونستطيع أن نجمّل ما تقدم أن أنتقال 

)4( تاريللخ الفكر الأندلسي، آنجل جنثالللث بالنثيا، ترجمة 

حسن مؤنس، طبعة مكتبة النهضة- القاهرة، الطبعة الاولى 

لسنة 1955م، ص83.

)5( التشريع الإسللامي بأقام قانونيللن ومفكرين غربين، 

للأسللتاذ محمد وفيللق العابديللن، بحث منشللور في مجلة 

البيان، العدد )324( لشللهر شعبان 1435 – يونيو 2014، 

ص48، تأثر الإسللام علللى أوربا في العصور الوسللطى، 

تأليف: منتكمري، ترجمة: د. عادل نجم عبو، مطبعة بغداد، 

الطبعة الأولى لسنة 1982، ص64.

)6( تاريخ التشريع الإسللامي، كولسللون جللو، ترجمة د. 
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الثقافة الإسللامية من باد الأندلس إلى أوربا كانت 

من عدّة محاور أهمها :

1- تناقللل النصللوص الشللفوية التي روّجهللا الرواة 

الجوالللون بن أهللالي الغللرب دون أن يدرك هؤلاء 

أصلها ومصدرها.

2- المسللافرون الاوربيون الذيللن توافدوا على باد 

الأندلس بحثاً عن المعرفة.

3- العاقات التجارية المتواصلة والتقارب السياسي 

بواسطة السفارات الدبلوماسية.

4-  انتشللار العوائد الإسامية في الجنوب الفرنسي 

فترة طويلة، ومعروف أن قانون العوائد كان معمولاً 

بلله ومحترماً في هذه المنطقة مللع أنه لم يكن مدوناً 

وبقللي الأمر كذلللك حتى جمعت هللذه العوائد في 

.)edoc noelopan(

5- يشللر الفقيلله الفرنسي المشللهور )ريينممه دافيد( 

إلى أن العديللد من الرسللائل في أوربللا قالت بتأثر 

بواسللطة  بالشريعللة الإسللامية  العربيللة  القوانللن 

العادات وأظهرت العديد من النصوص المتشللابهة 

مع القوانن الأوربية وأظهر فقهاء مسلللمون أن ثمة 

تقاليد إسامية في أوربا وغرها من البلدان اشتملت 

على فكرة السبب وتقدير التعويض وحرية التعاقد.

6- الاجئللون السياسلليون مثل المسللتعربن الذين 

رغم تعايشهم مع المسلمن بروح التسامح لفترة من 

الزمن، هاجروا إلى شللمال شللبه الجزيرة في فترات 

التعصب والتزمت الديني.

محمد احمد السراج و د. حسللن محمود الشللافعي، طبعة 

المؤسسللة الجامعيللة للدراسللات والنشر- بللروت، الطبعة 

الاولى لسنة 1992م ، ص199.

7- مدارس الترجمة التي أنشللأها الملوك والأساقفة 

في طيطلللة عقللب سللقوطها بأيدي النصارى سللنة 
)1085م / 478هل()1(

8- انتشللار المللدارس الكبرى في الأندلللس، التي 

كان يرتادها المسلللمون وغر المسلمن من أماكن 

بعيللدة، فمن باب أولى سللكان المناطق المجاورة، 

وكان يدرَّس في هذه المدارس العلوم المختلفة بما 

في ذلك )الفقه الإسامي(.

9- أمللر نابليون بونابللرت )1769 – 1821م( بنقل 

عيللون الفقلله الإسللامي عمومللاً والفقلله الماليك 

خصوصللاً بعللد غللزوه مصر إلى فرنسللا )تللم الغزو 

قبل صدور القانون المللدني الفرنسي بوقت قصر( 

وترجمت إلى اللغة الفرنسللية عللام 1914 للهجرة، 

ولاشللك أن ترجمتهللا قللد سللبقت طباعتهللا بفترة 

طويلة، وأن مختللصر خليل )فقه مالي( طبع ومعه 

ترجمة فرنسللية للأسللتاذ )norrep( عللام 1848م، 

وفي قسللنطينة مع ترجمة الأستاذ )ettengies( عام 

1878، وتوالللت طبعاتلله وترجماتلله، وإذا كانللت 

الطباعللة قللد تمت في هللذا الوقللت المبكللر، فإن 

الترجمة ذاتها قد سبقت ذلك بوقت طويل.

)1( التشريللع الإسللامي والغللزو القانللوني الغللربي للباد 

الإسللامية، د. سللاجر ناصر الجبوري ص279، أثر أحكام 

الشريعة الإسللامية في التشريعات الغربية، د. صبري حمد 

خاطر، ص56، ومعجللم المطبوعللات العربية والمصرية، 

يوسللف سركيللس، ج1، ص836، عاقة القانللون المدني 

الفرنسي بالفقه المالي، د. حمزة أبو فارس، ص7، الموقع 

الاليكللتروني قضللاة موريتنا، السللبت 15 سللبتمبر/ أيلول 

2012م.
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المبحث الثالث

أثر التشريع الإسلامي 

في القانون الفرنسي

قبل البللدء في بيان أثر التشريع الإسللامي لابد من 

إعطاء لمحة مختصرة عن قانون نابليون.

إن القوانن المدنية التي سللجلها رجال القانون في 

عهد نابليون كانت موجودة بالفعل ولم يتعدَّ عملهم 

تنسيقها، وأما المشكلة بالنسبة لفرنسا فكانت تكمن 

في أن كل دائللرة )محافظللة( كان قوانينها الخاصة، 

حتللى أن القانللون في منطقة ما لم يكن ليسللود في 

المنطقة التي تليها.  

قللد   Cambaceres و  Merlinde Douai وكان 

قدمللا الخطللوط العريضللة لمدونة قانونيللة جديدة 

موحدة لحكومة المؤتمر الوطني في سللنة 1795، 

لكللن الثورة لم يكللن لديها الوقت الللكافي لإنجاز 

هللذا العمل، ولأن الحكومة في ذلك   الوقت كانت 

تواجه فوضى مربكة فقد أضافت الآفاً من القرارات 

والمراسلليم المتسرعة واقتضى الأمر مدة من الوقت 

لتصاغ بشكل منسق)1(. 

نابليللون  فللوّض   1800 أغسللطس   12 وبتاريللخ 

 Jeanو Tronehel Franscois( : القناصل الثاثللة

Portalis وFelix Bigot de preameneu( لوضع 

)1( قانللون العقللود الفرنسي الجديد، ترجمللة عربية للنص 

الرسللمي،  د. نافللع بحر سلللطان، طبعة جامعللة الفلوجة، 

الطبعة الاولى لسنة 2017، ص14-13.

مخطللط جديد لمدونة وطنية منسللقة تضم القوانن 

المدنيللة، وأرسللل نابليون مللشروع المدونة كما تم 

إعللداده في أول ينايللر1801الى رؤسللاء المحاكم 

القانونيللة لأبللداء تعليقاتهم وماحظاتهللم، فقدموه 

بدورهم بعللد إبللداء الماحظللات إلى نابليون بعد 

ثاثة أشللهر مللن إحالتلله لهللم، فأحاله بللدوره إلى 

اللجنللة التشريعية وكان على رأس هللذه اللجنة كلٍ 

مللن portalis وantoine Thibudeau ، وبعد أن 

مرتّ المدونة القانونية بكل هذه الفحوص تدارسها 

مجلس الدولللة كله بنداً بنداً خال سللبعة وثمانن 

دورة قضائيللة )2(. وكان نابليللون هو رئيس المجلس 

في خمللس وثاثن دورة منها مع أنه ليس خبراً في 

القانون، لكنه أسللتفاد من خللبرة زميله في القنصلية 

 Cambaceres وتعليمه القانوني. واشللترك نابليون 

أن   Vandal ويللرى  بتواضللع)3(،  المناقشللات  في 

هذه المدونة مللا كانت لتتم أبداً لللولا حث نابليون 

الدؤوب وتشجيعه الودي وقد أعادت هذه المدونة 

سلللطة الزوج علللى زوجتلله واولاده وأقللرتّ حرية 

العبللادة والعمللل التجللاري ومسللاواة الجميع أمام 

القانون والحق في محاكمة علنية امام القضاء وغر 

ذلك من الامور، وكل هذه المبادئ معروفة ومطبقة 

في النظام الإسامي منذ قرون سابقة)4(.

)2( عصر نابليون، ول ديورانللت، ترجمة عبد الرحمن عبد 

الله الشيخ، طبعة دار الجيل- بروت، ص51.

)3( التشريع الإسامي والغزو القانوني للباد الإسامية، د. 

ساهر ناصر الجبوري ص262.

)4( فضل الإسام على الحضارة الغربية، مونترجمري وات، 

نقله إلى العربية، حسللن احمد أمن، طبعة مكتبة مدبولي، 
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المطلممب الاول: أثممر التشريممع الإسمملامي في 	 

القانون الفرنسي)1(:

اخترنا في هذا المطلب نماذج للمقارنات التشريعية 

في الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات 

على سللبيل التمثيل لا الحصر، حيث أن اسللتيعابها 

يحتاج رسالة ماجستر أو اطروحة دكتوراه مستقلة، 

لعل الله عز وجل أن يهيئ أحد الباحثن لذلك العمل 

في المستقبل القريب، ففي الاحوال الشخصية : 

-  ورد في القانون الفرنسي في أحكام النفقة : ]يجب 

على الأبناء النفقة على الآباء والأمهات والاصول إذا 

كانوا فقراء[.)2( 

وهللذا النص مطابق لما ورد في التشريع الإسللامي 

: يجللب على الولد الموسر صغللراً او كبراً ذكراً او 

أنثى نفقة الوالدين المعسرين العاجزين عن الكسب 

مللما فضل عنه وعن زوجاته وعللن خادمه المحتاج 

اليهللما ولا يجب عليه نفقة جده وجدته سللواء كانا 

من جهللة أبيلله أو أمه)3( فعلللم أن البند إنمللا يوافق 

 التشريع الإسامي في وجوب نفقة الآباء والأمهات 

على الإبن.

الطبعة الاولى لسنة 1983، ص127.

)1( ينظر الإمام مالك وأثره في القضايا التشريعية، للأسللتاذ 

إبراهيللم صالح الحسلليني، نهدة الإمام مالللك، طبعة وزارة 

الأوقاف والشللؤون الدينية المغربية لسللنة 1998م، مج1/

ص127.

)2( القانللون الفرنسي المدني المعللرب، تعريب رفاعة بك 

الطهطاوي، وجناب عبد الله بك ج1 / ص50، طبعة مصر 

سنة 1826م.

)3( ينظللر: الللشرح الكبر وحاشللية الدسللوقي عليه ج2 / 

ص522 وما بعدها.

-  جاء في القانون المدني الفرنسي في باب النفقة / 

المسألة الثالثة : »لا تقدر المؤنة إلا بحسب كفايتها 

طالبها وميسرة من وجبت عليه«)4(.

وقللد ورد في التشريللع الإسللامي في هللذا الباب : 

»أما تقدير المؤنة بحسللب كفايتها طالبها ممن ذكُر 

وجوبهللا للله شرعللاً فهو الللذي تصٌرح بلله نصوص 

المذهللب«)5( كالعدوي على الخللرشي وغره، وأما 

كونها بحسللب ميسرة من وجبللت عليه بحيث يزداد 

مللن الكفايللة لأجل الميللسرة فلن نقللف على ذلك 

في شللأن من ذكُر بل إنما اقتصروا في شللأنهم على 

الكفاية بحيث يقوم مللن وجبت عليه النفقة بجميع 

ما يحتاجه من وجبت له)6(.

-  إعتبللار الغيبللة وإعانها: ]إذا اختفى إنسللان عن 

موطنه او محل إقامته وإنقطع خبره من أربع سللنين 

جللاز لمن الحق او مصلحللة أن يرفعوا دعواهم إلى 

محكمة القسم لتحكم عليه بالغياب، ويسمى ذلك 

الغيبة المعتبرة[)7(.

وهذا البند يكاد أن يكون متطابق نصاً مع ما ورد في 

التشريع الإسامي : لزوجة المفقود)8( الرفع للقاضي 

)4( القانون الفرنسي المعرب ، ج1 / ص51.

)5( الللشرح الكبللر للدرديللر سلليدي احمد ابللو البركات، 

تحقيللق: محمللد عليش، طبعللة دار الفكر – بروت، لسللنة 

1996، ج2 / ص522.

)6( قاعللدة : يقوم من وجبت عليه النفقة بجميع ما يحتاجه 

من وجبت له، ينظر : الشرح الكبر للدردير ج2 / ص522، 

وحاشية الصاوي على الشرح الصغر ج4 / ص499.

ص31   / ج1  المعللرب  المللدني  الفرنللسي  القانللون   )7(

محاكمات.

)8( المفقللود : من أنقطع خللبره وعمى أثره وخفي أمرهُ فلم 
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وحاكم  السياسللة وجابي الزكاة إن وجد واحد منهم 

في بلدها ليكشللفوا عن حال زوجها، وإلا فلجماعة 

المسلللمن من صالحي بلدها، فيؤجللل الحر أربع 

سنن إن دامت نفقتها من ماله، وإلا طلق عليه لعدم 

النفقللة، ويؤجللل العبد نصفها من حللن العجز عن 

خبره بعد البحللث عليه في الاماكن التي يظن ذهابه 

إليها من البلدان بأن يرسللل الحاكم رسللولاً بكتاب 

لحاكللم تلللك الأماكن مشللتماً على صفللة الرجل 

وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيها ثم بعد الأجل الكائن 

بعد كشللف الحاكم عن امره ولم يعلم خبره أعتدت 

كعدة الوفاة.)1( 

-  جللاء في القانون المدني الفرنسي من آثار الغيبة : 

والحرمان من الحقوق المدنية بسللبب الحكم على 

انسان بعقوبة جنائية.

الحكممم بالعقوبة أياً كانت عممى المذنب الغائب لا 

يستلزم الموت المدني إلا بعد مضي خمس سنوات 

ابتدائهمما من تاريخ تنفيذ الحكم الصوري عى ذلك 

الغائممب، ويباح له في اثناء هممذه المدة الحضور في 

المحكمة للتظلم)2(.

وهللذا البند موافللق لما ورد في التشريع الإسللامي 

في هللذا الباب : الغائللب بعيد الغيبللة كأفريقية من 

مكللة ونحوها يقللي القاضي عليلله في كل شيء 

تعُلم حياته ولا موته، ولم يعرف مكانه بأرض ولا واد. ينظر 

القوانن الفقهية لابن جزيّ ص188.

)1( بدايللة المجتهللد ونهايللة المقتصللد لابللن رشللد ج2 / 

ص39، طبعللة دار الكتب العلميللة – بروت، الطبعة الثالثة 

لسنة 1993.

)2( ينظر : القانون الفرنسي المدني المعرب ج1 / ص100.

بعد سللماع البينة وتزكيتها ويمن القضاء، ويسللمي 

القاضي الشهود والمعدلن لهم، حيث يعُّذر فيهم، 

أي كتللب ذلك عنللده ليجد له مرفقللاً لأنه باق على 

حجتلله إذا قدم، فللإذا أبللدى مطعناً في تلللك البينة 

بعللد قدومه نقض الحكم، والمتوسللطة في تسللمية 

الشللهود المعدلن للمدعى عليلله إذا قدم والإعذار 

اليه فيهم كالبعيدة، كذا في المختصر وشرح الدردير 

وحاشلليته)3(، فالبند مناسللب لمللا ورد في التشريع 

الإسللامي - المذهب المالللي – في كون الغائب 

على حجته اذا قدم بعد الحكم عليه حال الغيبة)4(. 

المطلب الثاني :  في مجال القانون المدني)5( :	 

1-  فقد جاء في الاحكام الخاصة بالملكية : »جميع 

الاملاك التي لا ملك فيها للإنسان، واملاك المتوفين 

لا عممن وارث، او عن وارث أُسممقط حقه من الإرث 

بالكلية تكون من متعلقممات وزارة المالية«)6(. وهذا 

البند موافق لما ورد في التشريع الإسللامي في هذا 

البللاب : كل مال جهلت أربابه، عقللاراً او غره فهو 

لبيللت المال)7(، والقاعللدة تقللول : »كل ما جهلت 

)3( ينظر: مختصر خليل والشرح الكبر وحاشية الدسوقي 

عليهما ج4 /ص162.

)4( ينظللر : المدونللة ج13 / ص175، مواهب الجليل في 

شرح مختصر خليل ج17 / ص153.

)5( ينظر القانون المدني الفرنسي مأخوذ من مذهب الإمام 

مالك، للأسللتاذ منهل الصديق العلوي، ندوة الإمام مالك، 

طبعة المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، 

لسنة 1998، ج3/ص193.

)6( ينظر: القانون الفرنسي المعرب ج1 / ص121.

)7( ينظر الشرح الكبر للدردير مع حاشللية الدسوقي ج3 / 

ص415، الملكية في الشريعة  الإسللامية  د. عبدالسامن 
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أربابممه عقمماراً او غمميره فهو لبيممت المممال)1(«. وكذا 

مللال من تللوفى لا عللن وارث أو عن وارث اسللقط 

حقه لخصوص بيت المللال. فالبند موافق للشريعة 

الإسامية بزيادة تقييد بكونه لبيت المال)2(.

2- لا يجبر أحد التنازل عن ملكه إلا لمصلحة عامة 

بشرط قبض ثمن المثل قبل تسليمه)3(. وهذا البند له 

ما يقابله في التشريع الإسللامي : لا يجبر أحد على 

إخراج ملكه عنه ببيع أو هبة أو نحو ذلك إلا لتوسيع 

مسللجد أو مقبرة او طريق أو نحللو ذلك ما يقتي 

جللبر المالك على البيع، كبيع الدار في نفقة الزوجة 

وكبيع مال المفلس عليه)4(.

3- لا تجوز مسممامحة الانسممان من حق طول المدة 

قبل حوزه، وتجوز المسممامحة منه بعد الاكتسمماب 

لحق المدة )5(.

تعرف هذه المسألة في الفقه الإسامي بل )التقادم(، 

والتقللادم في اصطللاح الفقهاء : هو مللرور الزمان 

الطويللل على وضع اليللد، أو مرور الزمللان الطويل 

على تللرك الحق با مانع)6(. وقيل : هو مرور الزمان 

داود ج1 / ص172.

)1( ينظللر أحللكام الوقف في الشريعة الإسللامية د. محمد 

عبيد الكبيسي ج1 / ص139.

)2( ينظللر قوانللن الاحللكام الشرعية لابن جللزي المالي  

ص418.

)3( ينظر القانون الفرنسي المعرب ج1 / ص122محاكمات.

)4( ينظللر الشرح الممتع على زاد المقتنع لابن عيثمن ج8 

/ ص120.

)5( ينظر قانون العقود الفرنسي الجديد ترجمة د. نافع بحر 

سلطان ص51.

)6( ينظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية د. محمود 

وهو ان يمر على الحق مدة مقدرة قانوناً من دون أن 

يدعي به زاعم ان ذلك الحق له)7(.

وهللذا البند للله ما يقابله في التشريع الإسللامي: لا 

تصح مسامحة الانسان لغره مما يترتب على الحيازة 

مثاُ قبل تحققها بللأن يقول للمالك : إن حزت هذا 

الشيء عشر سللنن وتصرفت وأنت حاضر سللاكت 

با مانع، ثم أدعيت ما بيدي كانت دعواك مسموعة 

ويسقط ما يترتب لي على الحيازة، لأن ذلك إسقاط 

للحق قبل وجوبه)8(.

4- يشترط في صحة العقود أربعة شروط :

أ- رضا الجانبين.      

ب- أهليتهما للعقد. 

ج- علم العاقدين بالمعقود عليه.

د- أن يكون العقد لغرض صحيح)9(.

العقد هللي إحدى الطللرق التي تفيللد الملكية وهو 

في نظر الفقهللاء : ارتباط إيجللاب بقبول على وجه 

مشروع يثبت أثره في محله)10(. 

وفي عللرف القانونيللن : هللو توافللق إرادتللن على 

إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله أو تعديله 

عبدالرحمن عبد المنعم ج1 / ص482.

)7( ينظر شرح المجلة لمنر القاضي ج4 / ص51.

)8( ينظر مواهب الجليل شرح سلليدي خليل للحطاب ج4 

/ ص218، النظريللة العامة للتقادم في الفقه الإسللامي  د. 

محمد سعود المعيني ص87.

)9( ينظر قانون العقود الفرنسي الجديد ترجمة د. نافع بحر 

سلطان ص17-16.

)10( ينظللر معجم الالفاظ الفقهية  د. محمود عبد الرحمن 

عبد المنعم ج2/ص517.
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أو إنهائه)1(، ومن المقارنة بن التعريفن نجد بينهما 

تقاربللاً إلا أن تعريللف الفقهاء قد يكللون احكم من 

تعريف القانونين من ناحية الإرادة بن الطرفن)2(.

البند أعاه يتوافق مع التشريع الإسللامي : حيث أن 

هذه الشروط معتبرة عند الفقهاء : فعند كامهم عن 

شروط الانعقاد ذكروا منها :

أ- أن يكللون كل مللن العاقدين أهللاً للعقد، وهذه 

الاهلية تتحقق بالتمييز.

ب- أن يعلللم كل مللن العاقدين ما صدر عن الآخر، 

بأن يسللمع كاملله أو يقرأ ما كتبلله ويفهمه، أو يرى 

فعله أو أشارته، ويعرف مراده منها.

ج- أن يكللون المحل قاباً لحكللم العقد شرعاً، فا 

ينعقللد بيع مللا ليس بمللال كللحم الميتللة، وكذلك 

بيللع مال غر متقللوم كالخمر والخنزيللر إذا باعهما 

المسلم.

د- ورضا الجانبن، فابد أن يكون هناك تراضي بن 

طرفي العقد)3(.

5- أحممكام خاصة ببعممض العقود : حق اسممتعمال 

ملك الغير وحق السممكنى )الإعممارة(: يجوز لمن له 

حق السكنى أن يسكن هو وعائلته في المحل الذي 

له السممكنى عليه، وأن تزوج بعد ذلك أسكن زوجته 

)1( ينظر الوسلليط في القانون المدني د. السللنهوري ج1 / 

ص165.

)2( ينظر المدخل للفقه الإسللامي ونظرية العقد  د. محمد 

مصطفى شلبي ص416.

)3( ينظر المغني لابن قدامة ج4 / ص222،  بدائع الصنائع 

للكاساني ج6 / ص137، المدخل للفقه الإسامي ونظرية 

العقد  د. محمد سام مدكور ص517.

معه، ولو كان تزوجها بعد اشتراط حق السكنى)4(.

الإعللارة لغللةً: من التعللاور وهو التللداول والتناوب 

والرد. وأصطاحاً : هي تمليك المنافع بغر عوض. 

او : هي الشيء المملوك مدة بغر عوض)5(.

وهللذا يتفللق مللع التشريع الإسللامي: حيللث ذكر 

الفقهللاء عند كامهللم عن الإعللارة: إذا أعللارهُ داراً 

للسللكنى يعتبر العرف والعادة في شللأن المستعر، 

فله هو وعائلته بحسللب ما تعللورف في مثله واعتيد 

مللما لا يضر بالدار زيللادة عن معتاد مثللله، فأن زاد 

بعد العارية وسللكن مللن زاده بحيث يضر زيادة عن 

السللكنى المقصودة عرفاً في حقلله ضمن ما حصل 

بسببه)6(، فكام الفقهاء يناسللب هذا البند متى كان 

سللكنى الطارئ لا توجب ضرراً زائداً على أصل ما 

قصد بالإعارة. وزاد الإمام الشللافعي والإمام أحمد 

رحمهللم الله في صورة التلف : إن على المسللتأجر 

أجرة المثل عن الزائد ايضاً)7(.

6- لا يجمموز للجممار بدون رضاء جمماره ان يفتح في 

الجدار المعتبر حداً مشتركاً، شباكاً او طاقاً بأي وجه 

مممن الوجوه ولو ركَّممب فيها ألممواح زجاج مطموس 
المسام لا يشاهد من خلفه.)8(

)4( ينظر القانون الفرنسي المدني المعرب ج1 / ص255.

)5( ينظر معجم المصطلحات والالفاظ  الفقهية  د. محمود 

عبد الرحمن ج1/ ص220.

)6( ينظللر الللشرح الكبر لابي الللبركات الدردير وحاشللية 

الدسوقي عليه ج3 / ص435.

)7( ينظر المغني لابن قدامة ج6 / ص78، روضة الطالبن 

للنووي ج5 / ص261.

)8( ينظر القانون الفرنسي المدني المعرب ج1 / ص151.
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ة : بفتح الللكاف أي الطاقللة في البناء أو ثقب  الكَللوَّ

البيت والجمع )كواء()1(.

هللذا البند يتفق مللع التشريع الإسللامي : حيث أن 

الفقهاء قد ذكروا في معرض كامهم عن )الكوَّة( أن 

الفتحة التي أحدث فتحها يقي بسدها، ويزال كل 

ما يدل عليها)2(.

ة  وقيدّ الإمام الحطاب رحمه الله القضاء بسللد الكوَّ

التي حدث فتحها بما اذا كانت غر عالية في كشف 

الجار منها إلى صعوده على سلللم ونحوه، وإلا فا 

يقي بسللدها، وقيده ايضاً بما اذا كان يتراءى منها 

الوجوه لا المزارع والحيوانات وإلا تسُد إتفاقاً)3(.

وإذا سللكت من حللدث عليه الكللوَّة ونحوها عشر 

سللنن ولم ينكللر جُبر عليلله ولا مقال للله حيث لم 

يكللن له عذر في ترك القيام. وأما القديمة فا يقضى 

بسللدها سللواء أكانت شرفللة على دار الجللار أم لا، 

ويقال للجار أستر نفسك إن شئت)4(.

المطلب الثالث : في مجال العقوبات :	 

1- تتفللق أحللكام جرائللم القتل والجللرح والضرب 

في التشريع الإسللامي مللع أحكامهللا في القوانن 

الوضعيللة )وخاصللة القانللون الفرنللسي( الذي هو 

أصل القوانن الوضعية كما أثبتنا سابقاً، فتتفق تلك 

الأحكام معها فيما يختص بأركان الجريمة وصورها 

)1( ينظر معجم الالفاظ والمصطلحات الفقهية  د. محمود 

عبد الرحمن ج3 / ص162.

)2( ينظر الشرح الكبر للدردير مع حاشللية الدسوقي ج3 / 

ص369.

)3( ينظر مواهب الجليل للحطاب ج5 / ص160.

)4( ينظر حاشية الدسوقي ج3 / ص369.

والأفعال المختلفة المكونللة لها. ولا تكاد الشريعة 

تختلللف عن القوانن الوضعيللة إلا في نوع العقوبة 

التي يقررها كل منهما لهذه الجرائم، بل أن القوانن 

حن تتناول هللذه الجرائم تتناولها على نفس طريقة 

الشريعللة فتجمعها في باب واحللد، كما يتكلم عنها 

الشراح دفعة واحدة لشللدة ما بينها من اتصال، وهو 

نفس ما فعله فقهاء الشريعة الإسامية في شرح هذه 
الجريمة.)5(

2- الجرائم على النفس )القتل( :

- القتممل العمممد : هو إزهاق الممروح المرتكب إرادياً 

يوصممف بالقتل العمد)6(، ويعاقب الجاني عن القتل 
العمد بالسجن المؤبد.)7(

ومللن هللذا النللص يتبللن أن القتل العمللد ليس إلا 

الإعتداء الإرادي والباغي على حياة الانسللان بفعل 

إنسللان آخر، وكذلك فإن الأركان الأساسية المكونة 

لجريمة القتل العمد هي :

الركن الأول : وهو المادي، الاعتداء المميت.

الركن الثاني : وهو محل الجريمة، إنسللان على قيد 

الحياة.
الركن الثالث : وهو المعنوي، القصد الجنائي. )8(

)5( ينظللر التشريللع الجنائي الإسللامي د. عبدالقادر عودة 

ج1/ص158.

)6( ينظر قانون العقوبات الفرنسي المادة 295.

)7( ينظللر قانون العقوبللات الفرنسي المللادة 304، الفقرة 

الثالثة.

)8( ينظر فلسللفة القانون الجنائي، دراسة تأصيلية في الفكر 

الفرنسي، د. عبدالرحيم صدقي، طبعة دار الفكر – القاهرة، 

ص154.
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وفي التشريع الإسللامي أن أركان القصاص ثاثة: 

الجللاني وشرطلله التكليللف والعصمللة والمكافللأة 

والمجنللى عليه وشرطه العصمللة والجناية وشرطها 
العمد العدوان.)1(

وياحللظ أن التشللابه كبللر بللن النللص الفرنللسي 

والتشريللع الإسللامي مللن حيللث أركان الجريمللة 

باستثناء العصمة.

والعصمة هي: الإسام والأمان، ويدخل تحت عقد 

الجزيللة والموادعللة والهدنة، وقد أشللترط جمهور 

الفقهللاء أن يكون الجاني والمجنللى عليه متكافئن 
من حيث عصمة الدم. )2(

أما مللن حيللث العقوبة، فعقوبللة القاتللل عمداً في 

التشريللع الإسللامي المللوت وذلك بنللص القرآن 

تَعَمِّدٗا فَجَزَاؤُٓهۥُ جَهَنَّمُ  الكريم : سمحوَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ

عَدَّ لهَُۥ 
َ
ُ عَلَيۡهِ وَلعََنَ��هُۥ وَأ خَلِٰ��دٗا فيِهَا وغََضِ��بَ ٱللَّ

عَذَاباً عَظِيمٗا ٩٣سجى سجحالنّسَِاء الآية تحمجمحسحج .
أما القانللون الفرنسي فعقوبة القاتللل العمد فيه هي 

السللجن المؤبد إلا إذا كان الجللاني قد خطط ودبر 

وترصد للمجنى عليلله عندئذٍ تكون عقوبته الإعدام 

وذلك بالنص الآتي: )كل من إرتكب جريمة الاغتيال 

يعاقللب بالمللوت(، وجريمللة الاغتيللال قللد نصتها 

)المللادة 296(: )كل قتل عمد إذا ارتكب مع سللبق 

)1( ينظر بدائع الصنائع ج8/ص233، نهاية المحتاج ج7/

ص235، التشريللع الجنائي الإسللامي د. عبدالقادر عودة 

ج2/ص82.

)2( ينظللر مواهللب الجليللل ج6/ص231، والمغني لابن 

قدامللة ج10/ص476، جنايللة القتللل العمللد في الشريعة 

الإسامية والقانون د. نظام الدين عبدالحميد ص58.

إصرار أو ترصللد يعتبر اغتيالاً()3(، وسللبق الإصرار 

أوضحته )المادة 297( : )يكون سللبق الإصرار من 

القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب – جريمة 

يكون غرض المصر منها – إيذاء شللخص معن أو 

أي شللخص غر معن وجللده أو صادفلله ولو كان 

 ذلللك القصللد معلقاً علللى حدوث أمللر أو موقوف 

على شرط()4(.

أما ارتللكاب القتل بقصللد تسللهيل أو تنفيذ جريمة 

أخرى فقد بينته )المادة 304(: )وتكون عقوبة القتل 

العمد الموت أيضاً إذا كان الغرض من القتل سللواء 

تهيئة أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو مساعدة مرتكبيها 

أو شركائهللم على الهرب أو التخلللص من العقوبة(

)5(، فظاهر المقارنة أن مفهللوم القتل العمد يختلف 

عنللد الفريقن، فياحظ أن مفهللوم القتل العمد في 

القانللون الفرنسي هو إذا كان مخطط له ومدبر وكان 

مسللبوقاً بإصرار أو تسللهيل تنفيذ جريمة أخرى. أما 

في الشريعة الإسللامية فيسللتوي عند الفقهاء القتل 

العمللد أن يكون مباشرة أو تسللبباً مللا دام بن الفعل 
والموت رابطة السببية. )6(

أي أن القانللون الفرنللسي يأخللذ بالسللبب المباشر 

للقتل وليس القتل بالتسللبب وهنا يخالف الشريعة 
الإسامية. )7(

)3( ينظر القانون الجنائي الفرنسي المادة 296.

)4( ينظر القانون الجنائي الفرنسي المادة 297.

)5( ينظر القانون الجنائي الفرنسي المادة 304.

)6( ينظللر التشريللع الجنائي الإسللامي د. عبدالقادر عودة 

ج2/ص47.

)7( ينظر جناية القتل العمد في الشريعة الإسامية والقانون 
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الخاتمة

بعللد البحللث والمطالعللة في ثنايللا كتللب التشريع 

الإسللامي والقوانن الوضعيللة، قفقد توصلت إلى 

جملة من النتائج أبرزها :

1- التأكيد على الثقة بالفقه الإسللامي وقدرته على 

تقديللم نظللام تشريعي يتشللابه مع غره مللن النظم 

الراقية، وذلك إباّن الهجمة الشرسللة عليه، وإتهامه 

بالجمود وعدم القدرة على مواكبة قضايا العصر.

2- التأكيللد على أن معظم القانون الفرنسي مسللتمد 

مللن التشريع الإسللامي ولاسلليما الفقلله المالي، 

وهذا هو بيت القصيد ومحور البحث.

3- إن التشريع الإسللامي أثللر في أوربا تأثراً كبراً، 

ولا ينكللر ذلللك إلا مكابر لا يريد إتبللاع الحق، ولا 

يعللرف من التاريخ شلليئاً، والحقيقة المللرَّة المخفية 

عندهم أن التشريع الإسامي – مذهب الإمام مالك 

– مللدوَّن عندهم ومعمول به علللماً وعماً منذ عام 

)711م( با نزاع.

4- كَذِب دعوى الانبهار بالقانون الغربي، والمتبنن 

له في باد المسلللمن، ومن الإدعاء بعدم صاحية 

التشريع الإسامي لهذا العصر.

5- إن الفقه الإسللامي يتميز بالأصالة والإبداع في 

العديد من المبادئ والنظم، ومن ثم فلم يعد مقبولاً 

أن نقتبس وأن نجتر ما يقوله الآخرون.

للأستاذ نظام الدين عبدالحميد ص69.
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